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أحقية الطاعنين في عرض أوجة دفاع جديدة أمام المحكمة 

لم يسبق عرضها أمام لجنة الطعن
 عملاً بمبادئ و قضاء محكمة النقض و تطبيق الأثر الفوري 

لقانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005 .

إعداد
خالد عبد النبي محمود

زميل الجمعية المصرية للمالية العامة و الضرائب

عضو جمعية الضرائب المصرية

المحاضر بمركز تدريب مصلحة الضرائب المصرية

عضو المكتب الفني 

بقطاع الفحص الضريبي و التحصيل

مصلحة الضرائب المصرية

ت : 0107827121

الحكم بأحقية الطاعنين في عرض دفوع قانونية جديدة أمام هيئة المحكمة في كافة نواحي أسس المحاسبة

الضريبية المذكورة بقرار لجنة الطعن المطعون علية و مذكرة فحص المأمورية لسنوات........ الخاضعة لأحكام القانون157 لسنة 81 و تعديلاته أن الطعن المنظور طعناً عاماً و شاملاً في كافة نواحي المحاسبة الضريبية حيث أن المركز القانوني للطاعنين عن سنوات النزاع لم يصبح بات و نهائي و مازال النزاع قائماً بين الطاعنين و مصلحة الضرائب و منظور أمام هيئتكم الموقرة و ذلك عملاً بمبادئ و قضاء محكمة النقض و تطبيق الأثر الفوري لقانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005 .

أولاً : طبقاً لمبادئ و قضاء محكمة النقض .

جاء حكم محكمة النقض في [ الطعن رقم 5122 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 09/10/2000]  بما يلي:-

 ما لم يثر أمام اللجنة- يجوز أثارتة أمام محكمة أول درجة طالما كان طعنة عاماً و شاملاً . 
.... و حيث أن قرار لجنة الطعن ......-القطاع......-  المشكلة طبقاً لقانون91 لسنة 2005هيئة قضائية مستقلة 

و لما كان الطعن المنظور أمام عدالتكم طعناً عاماً و شاملاً في كافة نواحي المحاسبة الضريبية عن سنوات النزاع * أن المركز القانوني للطاعنين عن سنوات النزاع لم يصبح بات و نهائي  و من ثم يحق للطاعنين أبداء أوجة 

  دفاع جديدة أمام عدالتكم عملاً بقواعد و أصول التقاضي المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية و التجارية 

.... حيث أن عرض النزاع علي هيئة قضائية جديدة مستقلة  يعد من إجراءات التقاضي المرتبطة بالنظام العام وجاء ذلك طبقاً لحكم محكمة النقض كما يلي :-

[ الطعن رقم 11184 لسنة 71 ق  - جلسة 15/02/2004]     ((  إجراءات التقاضي من النظام العام . ))

** كما أن إجراءات المحاسبة الضريبية من النظام العام التي لايجوز مخالفتها أو التنازل عنها و للمحكمة أن

     تقضي بها من تلقاء نفسها  وجاء ذلك طبقاً لمبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
1-[ طعن رقم 0313 ,للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 25/03/1991 ]
   [ طعن رقم 1071 ,للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 28/10/1991 ]  
   [ طعن رقم 4157 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 06/12/1993 ]
   [ طعن رقم 3476 ,للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 10/01/1994 ]
   [ طعن رقم 3260 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 07/02/1994 ]

   [ طعن رقم 2916 ,للسنة القضائية 57 ق , بجلسة 04/07/1994 ]
   [ طعن رقم 1578 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 13/03/1995 ]
من المقرر أن الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام و رتب المشرع علي مخالفتها البطلان , و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها , و يجوز التمسك بذلك البطلان في أية حالة تكون عليها الدعوي .

2- [ طعن رقم 1598 ، للسنة القضائية 48 ق ، بجلسة 15/11/1982]
إلتزام مصلحة الضرائب في سبيل ربط الضريبة بمشروعية الدليل . قوانين الضرائب لا تعفيها من هذا الإلتزام .

القول بغير ذلك مخالف للدستور .

3-[ طعن رقم 0318 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 05/04/1993 ]

    [ طعن رقم 2314 , للسنة القضائية 62 ق , بجلسة 12/04/1993 ]

الإجراءات المنظمة لربط الضريبة – تعلقها بالنظام العام - مخالفتها - أثره- البطلان
4-[ طعن رقم 2641 ,للسنة القضائية 63 ق , بجلسة 16/11/2000 ] 
   [ طعن رقم 3369 ,للسنة القضائية 58 ق , بجلسة 01/01/1996 ]
   [ طعن رقم 3307 ، للسنة القضائية 65 ق ، بجلسة 12/12/1996 ]
   [ طعن رقم 1443 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 01/11/1996 ]
   [ طعن رقم 6618 ، للسنة القضائية 63 ق ، بجلسة 04/07/1996 ]  
   [ طعن رقم 0214 ,للسنة القضائية 44 ق , بجلسة 23/03/1978 ] س29- ص 847

التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة هي- و علي ما جري به قضاء هذه المحكمة – من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها و علي المحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها , وهي إجراءات و مواعيد حتمية أوجب المشرع علي مصلحة الضرائب إلتزامها و قرر وجهاً من المصلحة العامة في أتباعها  و رتب البطلان علي مخالفتها .
ثانيا ً :- الأثر الفوري لتطبيق قانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005 .
(1) طبقاً لنص المادة (2) من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وجاء نصها كما يلي :-

(( لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع لا حق ينص صراحة علي الإلغاء , أو يشتمل علي نص يتعارض مع

    نص التشريع القديم , أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعدة ذلك التشريع )) 

** و أنه عملاً بذلك النص فقد جاء متسقاً مع الأتي :-

(2) نصت المادة الثانية من مواد إصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 

      8/6/2005 بإلغاء العمل بقانون الضرائب علي الدخل القديم 157 لسنة 1981 و تعديلاتة كما يلي:-

(( يلغي قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 )) 

..... تم نشر القانون بالجريدة الرسمية بالعدد 23( تابع ) في 9/6/2005 و تم العمل به طبقاً لنص المادة  التاسعة من مواد إصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 أعتباراً من اليوم التالي لنشره أي أن بداية العمل به كقانون من قوانين الدولة أعتباراً من 10/6/2005 كما يلي :- 

 (( ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ))
(3) و طبقاً لنص المادة الثامنة من مواد إصدار قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 صدر
     قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 27/12/2005 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون 

     الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 وجاء بنص المادة الثالثة من مواد إصداره النص علي إلغاء

     العمل باللائحة التنفيذية للقانون الضرائب علي الدخل القديم 157 لسنة 1981 و تعديلاتة والصادرة بقرار

     وزير المالية رقم164 لسنة 1982 و تعديلاتة كما يلي :- 

(( يلغي كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامها ))

...... تم نشر القرار بجريدة الوقائع المصرية بالعدد 295 ( تابع ) في 27/12/2005 و تم العمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد إصدار قرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 الصادر في 27/12/2005 أعتباراً من اليوم التالي لنشره أي أن بداية العمل بتنفيذ القرار أعتباراً من 28/12/2005 كما يلي :- 

(( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , و يعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.))

(4) وجاء ما سبق عرضة متفقاً مع نص المادة ( 188 ) من الدستور كما يلي :- 

((  تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم
          التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد أخر . ))

** أن قوانين الضرائب من القواعد القانونية و التشريعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام القانوني للدولة .

     وحيث أن قانون الضرائب علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 قد أستحدث قواعد قانونية جديدة شملت

     كافة النواحي الموضوعية و الإجرائية و الشكلية للمنازعات الضريبية للممولين مع مصلحة الضرائب.

--- مما يعني ذلك--- سريان قانون الضريبة علي الدخل الجديد 91 لسنة 2005 بأثر فوري ومباشر علي 

كافة المراكز القانونية التي لم تصبح نهائية و الوقائع و الحالات التي تقع أو التي لم تستكمل بعد سريانه.

(4) وجاء ما سبق عرضة متفقاً مع نص المادة ( 187 ) من الدستور كما يلي :- 

(( لا تسري أحكام القوانين إلا علي ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترطب عليها أثر فيما وقع قبلها ومع ذلك
يجوز في غير المواد الجنائية والنص في القانون علي خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.))
(5) وجاء ما سبق عرضة  أيضاً متفقاً مع مبادئ و قضاء محكمة النقض كما يلي :-
1-[ طعن رقم 161 ، للسنة القضائية 31 ق ، بجلسة 08/03/1967]
قوانين الضرائب- وهى آمرة- تسوى بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو أكتمل إلى تاريخ العمل بها
- مخالفتها أثره- البطلان .
2-[ طعن رقم 110 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 17/02/1992]
القوانين سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك. من المبادئ الدستورية المقررة.

3-[ طعن رقم 180 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 02/03/1992]
إعمال الأثر الفوري للقانون . مؤداه- سريانه علي كل واقعة تعرض فور نفاذة و لو كانت عن مركز قانوني سابق- مخالفتها أثره- البطلان .

4-[ طعن رقم 453 ، للسنة القضائية 55 ق ، بجلسة 13/4/1992]
تشريعات الضرائب – آمره- تتعلق بالنظام العام سريانها بأثر فوري علي كل مركز قانوني لم يكن قد تم 

أو أتكمل إلي تاريخ العمل بها - مخالفتها أثره- البطلان .

5-[ طعن رقم 2401 , للسنة القضائية 55 ق , بجلسة 01/02/1993 ]

التشريعات المتعلقة بتنظيم إجراءات معينة بربط الضريبة – تعد من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة بالنظام العام – مخالفتها أثرة – البطلان و تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .

6-[ طعن رقم 1227 ، للسنة القضائية 57 ق ، بجلسة 11/04/1994 ]
تعلق النص القانوني بالنظام العام – إثره أنطباق حكمه بأثر فوري – إعمال الأثر الفوري للقانون مؤداه سريانه علي كل واقعه تعرض فور نفاذه و لو كانت عن مركز قانوني سابق - مخالفتها أثره- البطلان .
7-[ طعن رقم 3563 ، للسنة القضائية 60 ق , بجلسة 27/11/1994]
أن النص التشريعي وجوب سريانه على مايلي نفاذه من وقائع مالم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه - مخالفتها أثره- البطلان .
8-[ طعن رقم 230 ، للسنة القضائية 54 ق ، بجلسة 03/07/1995 ]
سريان أحكام القوانين علي مايقع من تاريخ العمل بها  ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . من الأصول الدستورية المقررة ( مادة رقم 187 من الدستور – معيار العمل بالقوانين ) .

9-[ طعن رقم 3129 ، للسنة القضائية 59 ق ، بجلسة 16/12/1996]
الأثر الفوري للقانون – مقتضاة سريانة علي كل حالة تعرض فور نفاذة و لو كانت ناشئة عن مركز قانوني وجد قبل هذا التاريخ - مخالفتها أثره- البطلان .
*** و مما سبق عرضة علي هيئتكم الموقرة نجد أن قانون الضرائب الجديد  91 لسنة 2005 قد أستحدث

       إجراءات جديدة للتقاضي في المنازعات الضريبية بين الممولين  و مصلحة الضرائب تطبق بأثر فوري

        مباشر علي كافة الوقائع و الحالات و سنوات النزاع التي تحاسب ضريبياً بعد تاريخ العمل بقانون الضرائب

       الجديد و التي لم تكتمل و لم  يتم الفصل فيها بصورة نهائية و لم يتم  فيها إخطار الممولين بعناصر ربط 

       الضريبة و قيمتها قبل تاريخ العمل بقانون الضرائب الجديد .
..... و بناء علي ماسبق...... يتمسك الطاعنين بالحكم بأحقية الطاعنين في عرض دفوع قانونية جديدة أمام هيئة المحكمة في كافة نواحي أسس المحاسبة الضريبية المذكورة بقرار لجنة الطعن المطعون علية و مذكرة فحص المأمورية لسنوات........ الخاضعة لأحكام القانون157 لسنة 81 و تعديلاته أن الطعن المنظور طعناً عاماً 

و شاملاً في كافة نواحي المحاسبة الضريبية حيث أن المركز القانوني للطاعنين عن سنوات النزاع لم يصبح بات و نهائي ومازال النزاع قائماً بين الطاعنين و مصلحة الضرائب و منظور أمام هيئتكم الموقرة و ذلك عملاً بمبادئ

و قضاء محكمة النقض و تطبيق الأثر الفوري لقانون الضريبة علي الدخل91 لسنة 2005 .
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